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  :ملخص
يصلح أن يكون سببا  هل الزنّا: الإجابة على قضيّة مهمّة إشكاليتهاكما  يحاول   ،يسعى هذا البحث لتجلية مسائل مهمّة في ضوء الشريعة الإسلامية

 . أم لا؟ لثبوت النّسب
نسب فأمّا  ،ولهذه المسألة صورتاط للأنساب وتصونها، من ذلك مسألة نسب ولد الزنا ولهذا شرّعت أحكاما تح،النّسباهتماما بكليّة الشريعة أولت قد و 

نسب ولد الزنّا باستلحاق الزاّني مع وجود : الأولى ،فهذه المسألة لها صورتان ،نسب ولـــد الزنّا من جهة الأب وأمّا،ولد الزنّا من الأمّ  فيلحق بها اتفّاقا 
أن لا : فإمّا  ،وأمّا إذا كانت الأمّ غير فراش ،فاقاوأمّا إذا أنكره صاحب الفراش فلا يلحق به اتّ  ،الفراش مع إقرارهصاحب الفراش، وهنا يلحق بالأب 

 قول أنهّ لايلحقو  ،قول أنهّ يلحق به ،فهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين: وأمّا عند استلحاق الزاّني للولد ،فهنا لا يلحق به ،يستلحقه الزاّني
 .  وإلغاء لشرعيته،وذلك قطعا لفساده ،نا في كافة مناحي الحياة ومنها سببية إثبات النّسبالشريعة لم تعتبر الزّ  وبهذا يتبين أنّ ،وهو الراجح من الأقوال ،بالزاني

 .الأم ،الفراش ،النسب ،الزنا، ولد :الكلمات المفتاحية
Summary:  
This research seeks to clarify important issues in the light of Islamic law, as it tries to answer the following  

problem: Is adultery a reason for establishing lineage or not? The Sharia has paid close attention to the totality 

of lineage, and for this, it has enacted provisions that protect and preserve ineages. Some of these provisions are 

in regard to the issue of the lineage of the child of adultery, which has two forms: As for the lineage of the child 

of adultery from the mother, it is annexed by consensus, and as for the lineage of the child of adultery from the 

father’s side, this issue has another two forms. The first: Attribution of the child of adultery to the adulterer 

joining the adulterer with the presence of the mattress, and here he is attached to the father who owns the bed 

with his approval, and if the bed-owner denies him, he is not annexed to him by agreement. But if the mother is 

not a mattress, either: that the adulterer does not annex the child to him, here he is not annexed, or when the 

adulterer annexes the boy, then this issue is disputed by scholars on two views. The first view says that he is 

annexed, and the second says that he is not. The latter is the most correct of the two sayings.  

Keywords: The lineage،the illegitimate’ child،the bed، the mother. 
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 :مقدمة

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَِيَن وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ :" الله بها على عباده فقال امتّ ، ةة ربانيّ نعم سبالنّ 
و  ،و أرسى قواعده ،مهسب فنظّ لهذا عنى الشارع الحكيم بالنّ  [ .27:النحل]"مِنَ الطَّيِّبَاتِ أفَبَِالْبَاطِلِ يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ 

 ،سبتنظيم النّ من خلال  ةريعة الإسلامية لهذه الكليّ التي أولتها الشّ  ةو تظهر تلك الأهميّ  ،ة الخمسيات المقاصديّ الكلّ ضمن  جعله
واج من تحريم ما يضاد الزّ و  ،نظومة التي بها يتناسل الخلقو جعله الم ،تشريع الزواجو  ،سبالنّ ثبت بها أسبابا معلومة ي هاباعتبار وذلك 

  منع التبنّ من ذلك  و ،الحدودعزيرات و التّ المخالفين و المنحرفين ب ةعاقبممن ذلك و  ،ظر و الخلوةذرائعه من النّ  وسدّ  الزنّاالفواحش ك
لى غير آبائهم كما جاء الوعيد هم أو الذين ينتسبون إذين يجحدون أولادالّ  كير علىالنّ  وتشديد ،يدُعى الإنسان بأبيهوجوب أن  و
 .الاضطراب و الفسادذلك للحفاظ على الأنساب من الاختلاط و  كل   ،1 لحقت بزوجها من لا ينتسب إليهمن أفي

يمتنع الحكم فيها حيث  يختلف الحكم باختلافها صور مختلفةلها  وهذه المسألة ،الزنّامسألة نسب ابن ا يتناوله الفقهاء في هذا الباب و مّ 
ق إليه في هذا البحث ذلك نتطرّ  كلّ ،بين أهل العلمو في بعضها خلاف  ،على نفي الإلحاق في بعض صورها إجماع ثّ  ،بإطلاق
 : يدي البحث بذكر مهمات بيننبتدئ قبل الشروع في المقصود و  ،المختصر

 :إشكالية البحث
فهل يثبت النّسب بالزنّا؟  ،و التي تقوم على فرضية إثبات النّسب بالزنّا ،سبتنعقد إشكالية البحث في إطار أسباب ثبوت النّ 

نا واحد؟ أم يختلف إثبات وللإجابة على هذا السّؤال لا بدّ من أجوبة توصل لحلّ إشكالية البحث،  فهل حكم صور إثبات النسب بالزّ 
 . وجود الاستلحاق مع نفيه؟النّسب بالزنا بين الأب و الأم؟ وبين وجود الفراش من عدمه؟ وبين 

  :المعتمدة في البحث المنهجية
من  ذلك أنّي لم أترجم للأعلام المذكورين في البحث إلاّ ما يلزم ذكره عند ترثيق المراجع  ،قد تضمّن البحث أساليب استعملتها في ثناياه

 .في الهوامش بذكر اسم صاحب الكتاب وسنة والوفاة إن كان المؤلف مُتوفَّّ 
 .ف وعنوان الكتابفإذا تكرّر الكتاب اقتصرت على ذكر المؤلّ  ،ةل مرّ أنّي اكتفيت في الهوامش بذكر المعلومات عن الكتاب أوّ  كما  
حتّّ يجتمع الدليل مع مناقشته  ،في سياق واحد من قبل المخالفين ومناقشتها ،تهاالأقوال مع أدلّ  بت الخلاف بين المذاهب بذكروقد رتّ  

 .ذهن القارئ وبذلك لا يتشتّت
 . 7242رقم الحديث ثّ  44رقم الصفحة  ثّ  ،4فالمعنى رقم الجزء ( 7242)4/44)إذا وثقت للحديث بالشكل التالي

 
                                                           

محمد بن أحمد و  ، (1/44)+ م 7001 -هـ1471 الأولى الطبعة ،السعودية،العبيكان مكتبة: ط  ،الشرعية المقاصد علم ،مختار بن الدين نور: ادميالخ :انظر- 1
  (.7/272) م،1996  -1،1416ط،السعودية -الرياض:ط  ،ابن تيمية في الزواج وآثارهفقه الأسرة عند الإمام شيخ الإسلام  ،الصالح
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 :أهداف البحث
 .والتي باتت محلّ نقاش بين علماء الشريعة وعلماء القانون ،يسعى هذا البحث لتجلية مسائل مهمّة في ضوء الشريعة الإسلامية-
لأنّ مفسدة اعتباره سببا للنسب هي أشدّ فسادا ماّ  ،لثبوت النسبسببا التأكيد على أنّ الزنّا لا يصلح أن يكون يحاول البحث -

 .وإن كان قد قال بذلك بعض العلماء في بعض صور هذه المسألة  ،يقابلها من المفاسد
 .وبعد هذه المقدمة الموضّحة لمعالم هذا البحث نشرع في المقصود

 :ل إلى الموضوعمدخ: تمهيد-1
 :تعريفات بين يدي الموضوع  :المطلب الأول-1-1

 : سبتعريف النّ  :الفرع الأول
 . 1"وا  نَسَبْته ه إِلى أبيِه وعزوته عز يت  ز و ع،ذكر نسبته إِلى أبيه: قد انْ تَسبوالجمع أنساب و  القرابة،: لغة 

 .2 "القرابة  وما يَصِل من الأبوين من الشرافة والدناءة" :اصطلاحا 
 3.هو الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي، أو هو ثمرة العلاقة المحرمة : الزّناتعريف ولد : الفرع الثاني

 : وهذا بيان الفروق،المعنىن قد يقاربه في و بين غيره مّ  الزنّاوبهذا التعريف يظهر الفرق بين مصطلح ولد     
 .لم يثبت منه أصلا  الزنّاا ولد و أمّ  ،منه بعد ملاعنته من زوجته هو الولد الذي نفى الزوج نسبه :عان ولد اللّ 

 الزنّاو من هذا التعريف يتبين الفرق بينه وبين ولد .اسم للطفل المفقود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من  تهمة الريبة   :قيطاللّ 
 .4م و الثاني معلوم الأمفيجتمعان في انقطاع نسب كل منهما عن الأب إلا أن اللقيط مجهول الأ

 : 5 أسباب ثبوت النسب: المطلب الثاني-1-2
 :  سب من الأمّ أسباب ثبوت النّ : الفرع الأول

  .ة أم غير شرعيّ ( يعن الزواج صحيحا كان أم فاسدا ) ة كانت هو الولادة شرعيّ  سب من الأمّ سبب ثبوت النّ 
 :وهي ثلاث  :سب من الأب ثبوت النّ : الفرع الثاني

                                                           
 الأولى، الطبعة،بيروت – العربي التراث إحياء دار: ط  ،،المخصّص(هـ424: ت) إسماعيل بن علي: ابن سيده )بتصرف من كتاب المخصص لابن سيده - 1

 (.1/331( )م1991 هـ1412
 (.772)صم،7003-هـ1474 الأولى، الطبعة ،العلمية الكتب دار: ط  ،الفقهية عريفاتالت،عميم محمد: البركتي - 2
 :و ،(10/2902) ،(ليس فيه رقم الطبعة ولا سنة النشر)،4: الطبعة ،دمشق – سوريَّة - الفكر دار: ط ،وأدلتّه الإسلاميّ  الفقه ،مصطفى بن وهبة: الزحيلي - 3

  (.42/771) (هـ 1472) الطبعة الثانية ،الكويت – الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة: ط  ،الكويتية الفقهية ةالموسوع ،مجموعة من العلماء و الباحثين
.(42/724)الموسوعة الفقهية الكويتية مجموعة من العلماء و الباحثين، -  4  

-2/141) ،م7007-هـ1477مصر، -لشؤون الإسلامية، القاهرةالمجلس الأعلى ل: ط،موسوعة الفقه إسلاميوزارة الأوقاف المصرية، : باختصار من كتابَي  - 5
  (.40/734)الموسوعة الفقهية الكويتية مجموعة من العلماء و الباحثين،  و ،(144
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جة زواجا ذي تأتي به المرأة المتزوّ فق الفقهاء على ثبوت نسب الولد الّ فقد اتّ  ،حيحكاح الصّ ا النّ فأمّ :  حيحكاح الصّ ل النّ بب الأوّ لسّ ا 
 .وجية وما في حكمهاوالمراد بالفراش الزّ  .  (1) " للفراش وللعاهر الحجرالولد " الله عليه وسلم  صلّى -سول صحيحا لقول الرّ 

سب يحتاط النّ  لأنّ  ،صل به دخول حقيقيكاح الفاسد إذا اتّ سب يثبت في النّ النّ  فق الفقهاء على أنّ تّ ا :كاح الفاسدثاني النّ بب الالسّ  
 . في إثباته إحياء للولد

 ة ظنّ جاء من جه إنّّاسب هنا ثبوت النّ  لأنّ  ،سبالوطء بشبهة يثبت النّ  ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ   : الوطء بشبهة:السبب الثالث 
أو أمته فأتت بولد بعد مضي ستة أشهر  ،فإذا وطئ امرأة لا زوج لها بشبهة منه كأن ظنها زوجته.فيه  فلا ظنّ  الزنّابخلاف  ،الواطئ

 .2سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا  ،فأكثر من وقت الوطء ثبت نسبه منه
وسيأتـي  ،وفي بعضها خلاف ،ي السببيّة عنه في إثبات النّسبفي بعضها اتفاق على نف ،صور سبلنّ ه لفي إثباتف الزنّاا سبب و أمّ 

 .تفصيل هذه الصّور
 : من الأمّ  الزّنانسب ولد : الأول فصلال-2-1
، وهذه بعض نصوص فقهاء 3ه عنة بأمّ الملاق ولد لحَ ه كما يُ ق بأمِّ لحَ يُ  الزنّانسب ولد  فقت المذاهب الأربعة  و الظاهرية على أنّ اتّ 

 :الملّة
 .4"  ه لاحق بها على كل حال لولادتها لهوأنّ  ،لا ينتفي عنها ولدها أبدا الأمّ  :"المالكيبن عبد البر قال ا

يحتاج في إلحاقه بها إلى  لا وذلك أنه لا يبطل نسبه من جهة أمه ؛ لأنه (الزّنا عن ولد الملاعنة وولد  -رحمه الله-قوله ):" و قال الباجي
 .5 "ا بلعان ولا إقرار بزنا ولا تحققه عقد النكاح فلذلك لا ينتفي عنه

الولد للفراش وللعاهر  ":الله عليه وسلم  صلّى النّبيلقول :  الزاّنيدون  الزاّنيةبولد من زنا كان ولد  الزاّنيةفجاءت :" و قال الماوردي
ولحق بالأب  ،ا لهماكاح لمعاينة وضعهوالنّ  ناالزّ فلحق بها ولد  ،اومن الأب ظنّ  ،ا عيانالأنه مخلوق منه: لحق بها دونه  إنّّاو  .(6)"الحجر

                                                           

 ومسلم ،(7023)3/24) ،(هـ 1477 الأولى، الطبعة ،النجاة طوق دار: ط ،صحيح البخاري،(هـ721ت) إسماعيل بن محمد: البخاري )البخاريأخرجه -(1)
في  (1424) 7/1041) (ليس فيه رقم الطبعة ولا سنة النشر)،بيروت – العربي التراث إحياء دار: ط ،،صحيح مسلم(هـ711: ت) القشيري الحجاج مسلم بن)

 .صحيحيهما
خلافا للحنفية  ،بالوطء عند الجمهور ب على الاستيلاد ثبوت النسب إذا أقر السيدويترتّ  ،و هو تصيير الجارية أم ولد: وبعضهم زاد سببا و هو سبب الاستيلاد -2

 .(40/732) الموسوعة الفقهية الكويتية مجموعة من العلماء و الباحثين، :انظر. حيث اشترطوا إقراره بأن الولد منه 
 .(342-2/341)موسوعة الفقه الإسلامي : وزارة الاوقاف المصرية  :رانظ - 3
 . (101 /1) م،7000 –1،1471: الطبعة ،بيروت – العلمية الكتب دار: ط  الاستذكار،،(هـ413: ت) الله عبد بن يوسف: ابن عبد البر  - 4
 . (4/43)هـ  1337 ،1:مصر، الطبعة - السعادة مطبعة: الموطإ، ط  شرح المنتقى،(هـ424: ت) خلف بن سليمان: الباجي  - 5

.سبق تخريجه -(6)   
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 .1"الزنّابالفراش في النكاح دون  نّ لغلبة الظّ  الزنّاولد النكاح دون 
مت عليكم حرّ }فكانت هي حراما عليه لقوله تعالى  ،يضاف إلى الأم نسبا الزّنافإنّ الابن من  :"رخسي رحمه اللهوقال السّ 

 . 2" [22: النساء]{ هاتكمأمّ 
الولد بالمرأة  ه عليه الصلاة والسلام الحقّ لانّ  ،جل ويرث أمه وترثهق بالرّ حليولا  ،والولد يلحق بالمرأة إذا زنت وحملت به:" ابن حزموقال 
 .3 " بل هي أقوى سببا في ذلك ،جلعان ونفاه عن الرجل والمرأة في استلحاق الولد بنفسها كالرّ في اللّ 

عن لا  الله عليه وسلّم صلّى النّبي أنّ : " ي اللَّه عنهما فعن ابن عمر رض ،هق ولد الملاعنة بأمّ ألح النّبي نّ أ: ة على ذلكالأدلّ -2-2
 (.4)"لحق الولد بالمرأة أو  ،ق بينهماففرّ  ،فانتفى من ولدها ،بين رجل وامرأته

وقد  . (5)"ه لما لقيت فيه من العناء ه كلّ لأمّ  قضى بميراث ابن الملاعنة  النّبي أنّ : " اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما  وعن عبد
 . (6) ".. ه من كانوا لأهل أمّ ..  ": الزنّافي ولد  النّبيوقد قال 

وهو أمر  -سواء بنكاح أم بسفاح-لأنّ ثبوت النّسب منها بالولادة  ،دون الأب يلحق بالأمّ  الزنّاولد  أنّ بوا ا من المعقول فاستدلّ و أمّ  
 .7 فلهذا ثبت النسب من الأمّ دون الأب  ،نّ المعنى في جانب الرجل الاشتباه والظنّ وقد وجدت  ؛ ولأ ،معاين

  :من جهة الأب  الزّنانسب ول   د الثاني  الفصل-2
 .سأتناولها بالتّفصيل  ،من الحالتين صور ا أن يكون هناك فراش أو لا يكون ولكلّ إمّ  ،ولهذه المسألة حالتان

  :مع وجود الفراش الزّانيباستلحاق  الزّنانسب ولد : الأول  المبحث-2-1
 :وقبل الكلام على فقه المسألة أذكر تعريف الفراش وأقسامه و شروطه 

 :معنى الفراش : الأول  المطلب
 . 1"ه شَه فانْـفَرَش وافـْتـَرَشَه بسطرُشُه فَـرْشاً وفَـرَ فَـرَشَ الشيء يفْرشُِه ويفَ:" ر قال ابن منظو  :لغة 

                                                           
  (.  9/714) ،م 1999- هـ 1419 الأولى، الطبعة ،لبنان – بيروت العلمية، الكتب: ط ،الكبير ،الحاوي(هـ420: ت) محمد بن علي: الماوردي  - 1
 .  (4/701)م،1993-ه1414 ،بيروت – المعرفة دار: ط  ،،المبسوط(هـ443: ت) أحمد بن محمد: السرخسي  - 2
 .(10/147) ،(س فيه رقم الطبعة ولا سنة النشرلي) ،بيروت – الفكر دار: ط ،بالآثار ، المحلى(هـ421: ت) أحمد بن علي: ابن حزم  -(12)

  .كتاب الطلاق باب يلحق الولد بالمرأة   ،(2312) برقم( 2/21)في صحيحه البخاريأخرجه -(4) 
 )،(م7000 -هـ 1417 الأولى، الطبعة،المغن،السعودية دار: الدارمي، ط  ، مسند(هـ722: ت) الرحمن عبد بن الله عبد: الدارمي )في مسنده واه الدارمير -(5)

 . ، كتاب الفرائض باب يلحق الولد بالمرأة ( 7/747
ليس فيه رقم الطبعة ولا سنة )،بيروت العصرية، المكتبة: ط  ،السنن: (هـ722: ت )الأشعث بن سليمان :داود  أبو)في سننه أبو داودأخرجه  (6)

 محمد: الألباني : انظر. وقال الألباني أنهّ حسن ،عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دعاء ولد الزّنا من حديث اكتاب الطلاق باب في (  7711)7/740)،(النشر
 .(431 /7)،(ليس فيه رقم الطبعة ولا سنة النشر)الإسلامي، بيروت لبنان، المكتب: وزياداته، ط  الصغير الجامع صحيح:(هـ1470: ت) الدين ناصر

.(2/342)موسوعة الفقه إسلامي  ،وزارة الاوقاف المصرية ،(9/714)الماوردي، الحاوي ،(12/124)السرخسي، المبسوط- 7  
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 . 2 نة للولادة لشخص واحد لمرأة متعيّ اهو كون   :اصطلاحا 
 : شروط الفراش: الثاني المطلب

 : وهي ،سب يثبت به النّ اشترط الفقهاء للفراش شروطا حتّّ 
العقد يكفي أم لا و الخلاف هل مجرد  ،العقد الصحيح هو السبب لمن يولد حال قيام الزوجية قهاء على أنّ فاتفق ال :واجحصول الزّ -1
  . من الدخول بدّ 
لا ذلك كو   ،ر منه حمله لا يتصوّ نّ لأ ،و ذلك ببلوغه فلو كان صغيرا لا يولد لمثله لا تعتبر الزوجة فراشا ،وج من يولد لهن يكون الزّ أ-7

 .كر والخصيتين ؛ لعدم تصور الإنزال منهمجبوب الذّ بمولا  ،الخصيّ بسب نّ اليلحق 
العقد جعل المرأة فراشا  لوا ذلك بأنّ علّ و  ،ة الثلاثة مالك و الشافعي و أحمدئمّ الأوهذا عند  ،وجين بعد العقدلاقي بين الزّ إمكان التّ -3

خالفهم و  ،3تحقق الدخول أو الخلوة الصحيحة وزاد بعضهم مع ذلك ،ه يبيح هذا الاتصال الذي هو سبب حقيقي للحملباعتبار أنّ 
 .4ع عليه أحد بخلاف العقدصال لايطلّ و الاتّ  ،صاللاتّ ة اه مظنّ د العقد يجعل المرأة فراشا قالوا لأنّ الحنفية فقالوا مجرّ 

 عند من يقول بأنّ  ،ولا بعد أكثر مدة الحمل من حين الفرقة بالطلاق أو الوفاة ،وهي ستة أشهر على الراجحالحمل  مدة مضي أقلّ -4
 .داً اً محدّ ة الحمل حدّ لأكثر مدّ 

  5 .رععان المعروف في الشّ ه منه بعد أن يلاعن زوجته اللّ ه إن نفاه انتفى نسبنّ لأ ،سبوج هذا النّ ينفي الزّ  ألاّ -2
 :  سب بالفراشصور إثبات النّ  :ثالثال المطلب        

 : عدمه الفراش صورتان باعتبار الإقرار و سب بلإثبات النّ          
 :إقرار صاحب الفراش :الأولى الصورة:فرع الأوللا       

وعلى هذا إجماع أهل العلم قال ابن عبد  ،   ولم ينكره صاحب الفراش فهو ولده (6)ه شروطهأمّ  رت فيتوفّ  إذا ولد الولد على فراش و
ولد يولد على فراش  الله عليه و سلم كلّ  صلّىالله عليه و سلم وجعل رسول الله  صلّىوأجمعت الأمة على ذلك نقلا عن نبيها  " : البر

 7" .عان لى حكم اللّ إلى أن ينفيه بلعان ع ،لرجل لاحقا به على كل حال

                                                                                                                                                                                                                        
  .ش  ر ف : مادة (3/371)هـ،  1414 ،الطبعة الثالثة ،بيروت –صادر دار: ط  ،العرب ،لسان(هـ211: ت) مكرم بن محمد: ابن منظور  -  1
 . (713)ص م،1943- هـ1403 ،1الطبعة ،لبنان– بيروت العلمية الكتب دار: ط  ،،التعريفات(هـ411: ت)محمد  بن علي: الجرجاني  - 2
 (.37/41)الموسوعة الفقهية الكويتية  ،مجموعة من العلماء والباحثين- 3
  .(7/337) ،م1941-هـ1401 ،7 الطبعة ،العلمية الكتب دار: ط  ،الشرائع ترتيب في الصنائع ، بدائع(هـ242: ت)الدين  علاء: الكاساني -4

.(37/41)الموسوعة الفقهية الكويتية ،ومجموعة من العلماء والباحثين،(2/327)زاد المعاد ،ن القيماب:انظر هذه الشروط في - 5  -   
.(7/232)فقه الأسرة عند ابن تيمية  ،محمد بن أحمد صالح:  في  انظر شروط الإقرار بالنسب - 6  

 سنة ،المغرب  – الإسلامية والشؤون الأوقاف عموم وزارة: ط  ،والأسانيد المعاني من أالموط في لما التمهيد،(هـ413: ت) الله عبد بن يوسف: ابن عبد البر  :انظر  -7
  . (143 /4) .هـ  1342: النشر
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 .  (1) أجمع أهل العلم على القول به  :"حديث الفراش هو قال ابن المنذر بعد ذكر  
 :  على ذلك ةالأدلّ 

الله عليه  صلّى النّبي هريرة  أنّ  وفي رواية لأبي. (2) "وللعاهر الحجر  ،الولد للفراش ": قال    النّبيما روته عائشـة رضي اللَّه عنها أن 
 . (3) "الولد لصاحب الفراش  ": قال   وسلّم

اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة : " فعن عائشة رضي اللَّه عنها قال  ،في الخصومة  مسلّ الله عليه و  صلّى النّبيوقد قضى به 
هذا أخي يا رسول اللَّه :  ه ابنه وقال عبد بن زمعةأنّ  هذا يا رسول اللَّه ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ : فقال سعد  ،في غلام

واحتجبي  ،وللعاهر الحجر ،هو لك عبدُ ؛ الولد للفراش: ) ناً بعتبة فقال فنظر رسول اللَّه  فرأى شبهاً بيِّ  .دته ولد على فراش أبي من ولي
 .(4)"  منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط

 ،عان انتفى عنهرع له كاللّ فإذا نفاه بما شُ  ،هو له ما لم ينفه: أحدهما  ،للهمعنيان كما ذكر الشافعي رحمه ا له "للفراشالولد " و قوله 
 .5الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش إذا تنازع ربّ  :والثاني

  . 6فالأصل فيه الخفاء فلا معوَّل عليه  الزنّاأمّا  ،  فهذا ترتّب أثرهأنّ الفراش أمرٌ ظاهر بينِّ  له من المعقول لّ دِ واستُ 
 :أن ينكره صاحب الفراش : انيةورة الثّ الصّ : ع الثاني الفر 

و ،وكان ولدها ولد زنا  ،رعية أقيم عليها الحدّ نة الشّ أو شهدت عليها البيّ  الزنّاب المرأة تفإن أقرّ  ،الولد منه إن أنكر صاحب الفراش أنّ 
ولا يكون لأحد فيه  ،فيقطع نسبه عن الملاعن ،ولد زنا والولد يكون ولد ملاعنة لا ،إن أنكرت ذلك تلاعنا ويُـفَرّق بينهما فرقة أبدية

في  لأنّ  ،سبولا يكون لأحد فيه حق دعوة النّ  ،ولد الملاعنة يقطع نسبه عن الملاعن ألا ترى أنّ  :"قال السرخسي  ،سبدعوى النّ  حقّ 
 . 7 "سب منه بالفراش حكما بنفيه عن غيره فبعد ذلك إثبات النّ 

  :غير فراش إذا كانت الأمّ  الزّناد نسب ول: الثاني المبحث-2-2
 :صورتان  ولهذه المسألة

 : الزّانيأن لا يستلحقه : الأول مطلبال
                                                           

 7004-هـ1،1472 الطبعة ،المتحدة العربية الإمارات الثقافية، مكة مكتبة: ط ،العلماء مذاهب على ،الإشراف(هـ319: ت) إبراهيم بن محمد: ابن المنذر -(1)
 . (4/777 )زاد المعاد ابن القيم،و ،  ( 2/314) م،
 . باب الولد للفراش، وتوقي الشبهاتك الرضاع، (1424)7/1040)مسلم مسلم، صحيح -(2)
 . باب الولد للفراش، حرة كانت أو أمةك الفرائض،(1220)4/124) صحيح البخاري ،البخاري-(3)
 . للفراش، وتوقي الشبهاتباب الولد ك الرضاع،  (1422)7/1040)مسلم مسلم، صحيح -(4)
  . (17/44)،هـ1329 بيروت، - المعرفة دار: ط ،البخاري صحيح شرح الباري فتح( :ه427: ت) علي بن أحمد: ابن حجر :انظر-( 5)

(. 9/714)الكبير  الحاوي الماوردي، :انظر- 6  
(  .2/702)المبسوط  ،لسرخسيا- 7  
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هو فيمن  إنّّاا من خالف و أمّ  ،على عدم لحوقه به و لو استلحقهالعلماء ر و هجم لأنّ  ،فاق العلماءه باتّ و الحكم هنا أن ينسب إلى أمّ 
تسابه إلى أمه نهنا يكون كولد الملاعنة في ا الزنّاوولد  ،ب لأمّهنسَ ك فيه الخلاف في أنهّ يُ فلم يحُ  انيالزّ ا إذا لم يستلحقه و أمّ  ،استلحقه

 . 1وارث بينه وبينها والتّ 
 : للولد الزّانياستلحاق  :الثاني المطلب
 .اء هل يلحق به أم لا ؟بين الفقه فيه فهذا قد وقع الخلاف ،غير فراش و كانت الأمّ  ،هذا الولد منه أنّ  الزاّني إذا أقرّ 

 . وغيرهم (3)والظاهرية ،(2)وهو قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة : الزّانيب الزّنالا يلحق ولد  :القول الأول :الفرع الأول 
 : و مناقشتها ة القول الأولأدلّ 
 . (4) "الولد للفراش وللعاهر الحجر  ": ه عنها فيما روتـه عنه عائشة رضي اللَّ   مالله عليه وسلّ  صلّى النّبيقول :الدليل الأول  -1

 :ودلالة الحديث من وجوه ثلاثة :"قال فما ذكره الكاساني في بدائع الصنائع :وجه الاستدلال 
ن فاقتضى أن لا يكو  ،انيفجعل الولد لصاحب الفراش والحجر للزّ  ،لام أخرج الكلام مخرج القسمةلاة والسّ عليه الصّ  النّبي أنّ : أحدها 

 .إذ القسمة تنفي الشركة ،كما لا يكون الحجر لمن لا زنا منه،الولد لمن لا فراش له 
مثل هذا  بقوله عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر لأنّ  الزاّنيلاة والسلام جعل الولد لصاحب الفراش ونفاه عن ه عليه الصّ أنّ : والثاني 

 .الكلام يستعمل في النفي 
جنس الولد لصاحب  فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كلّ  ،ل جنس الولد لصاحب الفراشه جعل كأنّ : الثالثو  

                                                           
الفقه الإسلامي، أطروحة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في قسم الفقه والتشريع بجامعة النجاح الوطنية كلية  فيأحكام ولد الزّنا ،أحمد عبد المجيد محمد - 1

  (.12)م، ص7004:نابلس فلسطين، سنة المناقشة  ،الدراسات العليا
ليس فيه رقم الطبعة ولا )،لبنان-ار الكتاب العربي،بيروتد: ط ،المغن،(هـ170: ت) أحمد بن الله عبد: ابن قدامة  ، و(1/747)بدائع الصنائع الكاساني، -(2)

ليس فيه رقم الطبعة ولا سنة )لبنان، – بيروت ،المعرفة دار :ط ،أحكام القرآن:(هـ243: ت) المالكي الله عبد بن محمد :وابن العربي،(2/179)، (سنة النشر
 تاريخ ،القاهرة – الحديث دار: المقتصد، ط  المجتهد ونهاية بداية ،(هـ292: ت)أحمد بن محمد :ابن رشد و،(4/117) والماوردي، الحاوي ، (3/1471)،(النشر
 للبحوث الدائمة اللجنةأفتت  ذا القولو به ...." قوم فقالوا وشذّ :"الفريق الثاني بالشذوذ فقال  ابن رشد و قد ذكر .(147 /4) م، 7004-هـ1472: النشر

 العامة الإدارة - والإفتاء العلمية البحوث إدارة رئاسة: الدويش، ط  الرزاق عبد بن أحمد: وترتيب جمع ،(الأولى المجموعة) الدائمة اللجنة فتاوى: انظر ،والإفتاء العلمية
الإفتاء المصرية  على  موقع دار ،إثبات النّسب من الزّنا: فتوى ،لجنة الإفتاء المصرية:  انظر ،ولجنة الإفتاء المصرية ،(14 /11) هـ1474سنة النشر  ،الرياض – للطبع

-https://www.dar: الرابط ،30/04/7009التاريخ ،3010لفتوى رقم ا ،النت،ركن الفتاوى
alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=12555&LangID=1  . 

 ،ق من نطفتهذى تخلّ ولا يرثه الّ  :"مسألة التحريم فقالفي  إلاّ في نفي الأحكام المترتبّة على سبب الزّنا الإجماع  ابن حزم عىادّ قد  و.  (4/334)لمحلى ا ،ابن حزم -(3)
 المصدر السابق . "في التحريم فقط  لاّ إولا نعلم في هذا خلافا  ،جنبيأوهو منه  ،ولا في غير ذلك ولا في تحريم لا في برو لا في نفقة ،ةبوّ الأ ولا له عليه حقّ  ،ولا يرثه هو

. مضى تخريجه -(4)   
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 .1الفراش وهذا خلاف النص 
ه في الجاهلية رت بأمِّ فلاناً ابن عاهَ  إنّ : قام رجل فقال  :"بن العاص رضي اللَّه عنهما قالما رواه عبداللَّه بن عمرو : ليل الثاني الدّ -2

 . (2).  "الولد للفراش وللعاهر الحجر ،يةلا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهل ":ول اللَّه فقال رس
 .هل هو على فراش أم لا  ولم يستفسر عن حال الولد  ،من أمور الجاهلية الزنّااستلحاق ولد   عدّ  النّبي أنّ :وجه الاستدلال 

  :مناقشة الدليل الأول و الثاني
 . (3)بل هو حكم في حالة الفراش ،لم يحصر الولد على الفراش -م عليه وسلّ  الله صلّى- النّبي بأنّ  

 : أحدهما:وقوله الولد للفراش قد اقتضى معنيين  :"اص قال الجصً  ،على حالة عدم الفراش أنّ هذا الحديث يدلّ أيضاً : و يردّ عليهم
للجنس  "الفراش"وكذلك قوله  ،اسم للجنس "الولد"قوله  لأنّ  ،من لا فراش له فلا نسب له أنّ  :انيوالثّ  ،سب لصاحب الفراشإثبات النّ 

 .  4" للفراش لا ولد إلاّ  : ه قالفكأنّ  ،وهو مراد بهذا الخبر فلم يبق ولد إلاّ  ،م عليهلدخول الألف واللاّ 
من ساعى في  ،الإسلام لا مساعاة في ": قال  الله عليه وسلم صلّى النّبي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّ :لدليل الثالث ا-2

 . (5) "عى ولداً من غير رشـدة فلا يرث ولا يورث ومن ادّ  ،الجاهلية فقد لحق بعصبته
 . في الإسلام (6)ألغى المساعاة   النّبي أنّ  :الأول: في هذا الحديث أمران : وجه الاستدلال    
عي ولم يفصِّل في كون ه لا يلحق بالمدّ على أنّ  سب فيدلّ من لوازم النّ  والإرث ،أنهّ لا يرث ولا يورث الزنّاه بيّن  حكم ادّعاء ولد إنّ  ثّ 

 7.الأم فراشاً أو عدمه بل هو عام  

                                                           

  1 .( 1/747 ) نائعبدائع الص ،الكاساني-
 . (1247 /7)صحيح الجامع ،الألباني: انظر.  صحيح:الألباني عنه وقال (.7724) 7/743) في السنن  أبو داودأخرجه  -(2)
-1477 ،1 ةالطبع ،الجوزي ابن دار: ط ،المستقنع زاد على الممتع الشرح،(هـ1471: ت) صالح بن محمد: ابن عثيمين  ،(2/341) زاد المعاد ،ابن القيم-(3)

 .(304 /13) هـ، 1474
(.2/110)أحكام القرآنابن العربي،- 4  

، عن يعقوب بن إبراهيم ثنا معتمر عن سلم بن أبي الزياد حدثن بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن (7714) 7/743)السنن ،أبو داود ،أبو داودأخرجه – (5)
دار :  ط،فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار ،(هـ1721:  ت)الحسن بن أحمد :  صنعانيال: نظرا. ه المنذري قال في إسناده رجل مجهول و  ،به  ابن عباس

 (.1249 /3)،هـ 1472 ،1الطبعة  ،عالم الفوائد
ن ة مّ عفا عما كان منها في الجاهليّ و ،سب بهاولم يلحق النّ  ،فأبطله الإسلام ،كلا منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه  كأنّ ...نىالمساعاة الزّ :" ابن الاثير قال -(6)

  . (7/319) ،م1929-هـ1399 سنة النّشربيروت، -المكتبة العلمية : ط ،هاية في غريب الحديث والأثرالنّ ،(هـ101: ت) محمدالمبارك بن : بن الأثيرا ."ألحق بها

.(27)في الفقه الإسلامي صأحكام ولد الزّنا  ،أحمد عبد المجيد محمد - 7  
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 . (1)ضعيف ففي إسناده رجل مجهول فلا تقوم به حجة.." لا مساعاة "حديث  أنّ :واعترض على هذا الدليل 
 .زاعالنّ  سيد، فيكون خارجًا عن محلّ ته فيحمل على من ولد في فراش زوج أو لو فرضنا صحّ : الوجه الثاني

 . 2دون الحرائر المساعاة معروفة فيهنّ  هذا خاص بالإماء دون الحرائر، لأنّ  أنّ :  الوجه الثالث
مستحلق استلحق بعد أبيه الذي  كلّ   قضى أنّ  النّبي أنّ " : حديث عبداللَّه بن عمرو بن العـاص رضي اللَّه عنهما  :ابع ليل الرّ الدّ -4 

-عاه دعي له هو ادّ وإن كان الذي يُ  ،لحق ولا يرثه لا يُ ة عاهر بها فإنّ ة لا يملكها أو من حرّ وإن كان من أمّ ....عاه ورثتهله ادّ  عىيدّ 
 . (3)"هو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة  و: " وفي رواية  " .ن حرة كان أو أمة فهو ولد زنية م

الرجل  وهي أنّ  ،رع في أوائل الإسلام ومبادىء الشّ  -مسلّ الله عليه و  صلّى-ى بها رسول الله قض هذه أحكام   " : قاابي معلّ قال الخطّ 
وإن لم يكن  ،ه منه لم يلحق به ولم يرث منهذي يدعي الولد له ورثته قد أنكر أنّ جل الّ فإن كان الرّ  ،إذا مات واستلحق له ورثته ولدا

ة غيره كابن وليدة وإن كان من أمّ  ،يقسم بعد من ماله ولم يرث ما قسم قبل الاستلحاق فإن كان من أمته لحقه وورث منه ما لم ،أنكره
 4"زمعه أو من حرة زنى بها لا يلحق به ولا يرث بل لو استلحقه الواطىء لم يلحق به فإن الزنى لا يثبت النسب 

و شيخه موسى ،(5)يق محمد بن راشد المكحولمن طر  الحديث جاء هففي سنده مقال لأنّ  ،الحديث ضعيف أنّ : ليلالدّ  هذا  نوقشو 
  . (6)م فيه أيضا متكلّ  :مشقيبن سليمان الدّ 

م فيه فلأجل ما رمي به من نوا أنّ من تكلّ بيّ و  ،قه غير واحدلأنّ محمد بن راشد قد وثّ  ،أنّ الحديث ثابت:  والجواب عن هذا الاعتراض

                                                           

 الله عبد بن محمد: الحاكم. " ه موضوعلعلّ :" قال فبي الذه تعقّبهو ." هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " : جه الحاكم في المستدرك وقالأخر -(1) 
و  ،(2997)4/340)،م1990 – 1411 ،1 الطبعة،بيروت – العلمية الكتب دار: ط  ،(وبحاشيته تعقبات الذهبي)الصحيحين على ،المستدرك(هـ402: ت)

 . (347 /2)زاد المعاد  ابن القيم،: انظر
ربيع  ،30السعودية، العدد -وزارة العدل السعودية: ط ،مجلة العدل ،حكم استبراء الزاّنية و استلحاق ولد الزّنا: مقال،الفوزان عبد العزيز :انظر- 2

 . (121)ص،هـ1472الآخر
: ت )محمد بن يزيد  : هابن ماج) هابن ماج أخرجهو  ،واللفظ له  ق باب في إدعاء ولد الزّنا كتاب الطلا( 7712)7/743) السنن ،أخرجه أبو داود– (3)

و ،  واية الثانية له و الرّ  ،الفرائض باب في إدعاء الولد الزّنا كتاب( 7241)4/42) ،م 7009 -هـ  1430، 1 الطبعة ،دار الرسالة العالمية: ط  ،، السنن(هـ723
 ،هـ 1403 ،7 بيروت،الطبعة – العربية دار: ط  ،ماجه ابن زوائد في الزجاجة ،مصباح(هـ440: ت) بكر أبي بن البوصيري أحمد: انظر ،انيو الألب ،نه البوصيريحسّ 

 7007 - هـ 1473 ،1 الطبعة ،الكويت والتوزيع، للنشر غراس مؤسسة: ط ،داود أبي سنن صحيح: (هـ1470: ت)الدين  ناصر محمد: الألباني و  ،(121 /3)
  ( .431 /7)صحيح الجامع والألباني، ،(1929)2/34) ،م
  (.1/742) ،هـ 1412 ،7 الطبعة ،بيروت – العلمية الكتب دار: ط  ، داود، أبي سنن شرح المعبود ،عون(هـ1379: ت) عبد العظيم آبادي -(4)

  . (2/343زاد المعاد  ،ابن القيم-(5) 
 (.127) ص ،30العدد  ،مجلة العدل ،لزاّنية و استلحاق ولد الزّناحكم استبراء ا ،الفوزان عبد العزيز :انظر-(6)
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و كذا هو حال  (1)ه.أ" رمي بالقدر،   و ،صـدوق يهم ،:"ابن حجر في التقريب  و لهذا قال عنه ،و غيرهكما قال ابن المبارك  ،البدعة
 .في الهامش هونه من العلماء كما نه من حسّ ولهذا حسّ  . 2شيخه 

الميراث من لوازم  وجه الدلالة من الحديث أنّ  و ،(3) "لا يرث ولا يورث ،من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا:" حديث:الدليل الخامس 
 . سبفإذا انتفى الميراث انتفى النّ  ،سبنّ ال

 : من ناحية ثبوته و دلالته ليلونوقش هذا الدّ 
خلط  ،ابعةصدوق من السّ : " ابن حجرقال عنه  ،وفيه مقال ،في سند الحديث ابن لهيعـة نّ إ : فقال المخالفون ،ا من ناحية ثبوتهفأمّ 

 . (4) "بعد احتراق كتبه 
فيكون خارجًا عن  ،دفراشًا لزوج أو سيّ  الزاّنيةأن تكون  :يكون المراد تمل أن هو حديث محتملُ، إذ يح:وا فقالا من ناحية دلالته و أمّ 

 .5محل النزاع

                                                           

تهذيب "ونقل ابن حجر في .  ليس بالقوي: وقال النسائي .صدوق: وقال أبو حاتم.كان ثقة صدوقا: وقال ابن معين. كان ثقة: قه أحمد، وقال ابن المدينوثّ -(1)
ث عنه ثقة، ليس برواياته بأس إذا حدّ : وقال ابن عدي.  " فكثر المناكير في روايته، فاستحق الترك  يكن الحديث من صنعته،لم: " عن ابن حبان قوله ،التهذيب

 .فحديثه مستقيم
 ددّ و لتشأم فيه فلأجل بدعته ا من تكلّ أمّ  ،كما قال ابن عدي و غيره ة معهم كونهم استقرؤوا حديثهالحجّ  لأنّ  ،لهظر في أقوال النقاد فالأقرب قول من عدّ و بعد النّ 

و لهذا قبل العلماء حديثه رغم  ،ه كونه صدوقا في حديثهبذلك حديثُ  ردّ ه لأجل بدعته لا يُ رحُ و جَ  ،كما هو معلوم من منهج النسائي و ابن حبان ،قدفي النّ  المتكلّم
ث عن رجل من أصحابنا تكرهون الحديث دّ قلت لابن مهدي أسمعك تح: سليمان بن أحمد، قالَ  وعن. ه شيعي قدريه صدوق، ولكنّ إنّ  :شعبةقال  ،علمهم ببدعته

و رمز له ابن حجر في الميزان  .!! ه أن يكون قدرياوما يضرّ  :فقال ،فغضب .كَانَ قدريا: ، قَال!؟ولم قلت :قاَلَ ،مُحَمد بن راشد الدمشقي :قلت ؟من هو :عنه قاَلَ 
 ،تاريخ بغداد:(هـ413: ت)أحمد بن علي : بغدادي ال :انظر. هـ ا" و رمي بالقدر ،دوق يهمصـ"   :قريب قال في التّ و  . والعمل على توثيقه ،أي مختلف فيه(:هـ)برمز 

 الكتب: ط الرجال،  ضعفاء في ، الكامل(هـ312: ت) الجرجاني أحمد أبو: و ابن عدي ،(7/332) ،هـ 1،1412الطبعة ، بيروت –دار الكتب العلمية : ط
 الرسالة، الطبعة مؤسسة:  ط،النبلاء أعلام ، سير(هـ244:  ت) أحمد بن محمد:  الذهبيو ،(2/471) ،م1992ـ-ه1414 ،1الطبعة  ،لبنان-بيروت - العلمية

 ،7 الطبعة ،لبنان – بيروت ،للمطبوعات الأعلمي مؤسسة: ط  ،الميزان لسان ،(ه427: ت) علي بن أحمد: ابن حجر و،،(2/343) م، 1942-هـ 1402 ،3
 و تقريب ،(129 -9/124) ،هـ1371 ،1 الطبعة ،الهند النظامية، المعارف دائرة مطبعة: التهذيب، ط  تهذيب: وابن حجر ،(9/402) ،م1921- هـ1390

   . (413)ص ،م1941 – 1401 الأولى، الطبعة ،سوريا – الرشيد دار: التهذيب، ط 
: وقال النسائي.ه الصدق، وفي حديثه بعض الاضطرابمحلّ : بو حاتمعنده مناكير، وقال أ:  وقال البخاري ،ارقطن وابن سعدقه دحيم و ابن معين و الدّ و ثّ  - 42

و خلص ابن حجر إلى   . " ث عنه الثقات، وهو أحد العلماءروى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره هو عندي ثبت صدوقحدّ : " وقال ابن عدي . ليس بالقوي
 ،(7/111)تهذيب التهذيب و ابن حجر،  ،،(2/432)سير أعلام النبلاء  ،الذهبي :انظر. " في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل ،صدوق فقيه:" ه أنّ 

 (.7111)192)وتقريب التهذيب ص
. به دعاء الولد الزّنا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهاكتاب الفرائض باب في   (7242)4/44)في سننه  هابن ماجأخرجه -(3)  
.   (711)تقريب التهذيب ص ،ابن حجر-(4)  

 . (123)، ص 30حكم استبراء الزاّنية و استلحاق ولد الزّنا، مجلة العدل، العدد ،الفوزان عبد العزيز - 5 
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و إن كان  ،1ه الصَّبَّاحِ كما هو عند ابن ماج الْمُثَـنىَّ بنتابعه .بأنهّ لم ينفرد بهذا الحديث فقد رواه غيره: ينوالرّد على هذين الاعتراض
وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن :"قال  و لهذا أشار الترمذي إلى تحسينه و قبوله ف ،ى بطريق ابن لهيعةقوّ ضعيفا فيت

 . 3يخ شعيب الأرناؤوط يخ  الألباني و الشّ نه  الشّ حسّ  و.     (2) "والعمل على هذا عند أهل العلم  ،شعيب
و لهذا فهم ابن  ،مفتقييده بحالة الفراش تحك   ،الحكمم أطلق سلّ الله عليه و  صلّى النّبي أنّ  فالجواب عنه :أمّا الاعتراض في دلالة الحديثو 

سحاق فالقول قول إ وإلاّ  ، القول بموجبه والمصير إليهفإن ثبت هذا الحديث تعيّن :" اق هذا الإطلاق فقاللحالقيم و هو من القائلين بالإ
 . (4)هـا". ومن معه واللَّه المستعان 

  . (5)ه لايعتبر ابنه شرعاً فلا يلحق به بحالعلى أنّ  فدلّ  ،ه لا يلحق به إذا لم يستلحقهأنّ :ليل السادس الدّ 
ق به، بخلاف ما لو لحَ فلا يُ  ،ه ولده المخلوق من مائهبأنّ  ه لا يقرّ ه إذا لم يستلحقه فإنّ بأن هذا قياس مع الفارق، لأنّ  :نوقش هذا الدليل

 . 6من مائهه نتج بأنّ  استلحقه، وأقرّ 
 .  (7)ق به إذا لم يستلحقه فلا يلحقه مطلقاً لحَ ه لا يُ بجامع أنّ  ،ه فراشاً القياس على ما لو كانت أمّ  :ابع ليل السّ الدّ 
يعَ الْفَاحِشَةُ يحُِب ونَ أَنْ تَشِ إِنَّ الَّذِينَ  }: م لقوله تعالىأنّ القول بإثبات النّسب من الزانى موجب لظهور الفاحشة فهو حرا :ليل الثاّمنالدّ 

 .8[19:النور]{ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
أو عدمه حكم لا علاقة له بإظهار الفاحشة ولا الدّعوة  الزنّالأنّ استلحاق ولد  ،ويعترض على هذا التّعليل أنّ فيه نوعا من المبالغة

 .9إليها
 ، وعروة بن الزبير ،  وهو قول إسحاق  : إذا استلحقه ولم يكن فراش ولاشبهة الزاّنيب الزنّايلُحق ولد  : القول الثاني: الفرع الثاني

                                                           
 .تقدّم تخريجه - 1
 .باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا  .(7113)3/499)سنن الترمذي،ال -(2)

(.4/42)سنن ابن ماجة و تحقيق الأرناؤوط ل ،(7270)1/274)صحيح الجامع  الألباني،:انظر - 3  
  . (384 /2) زاد المعادابن القيم،  -(4)

.(179/ 2)المغن ،ابن قدامة-(5)   
  . (123)ص  30حكم استبراء الزّانية و استلحاق ولد الزّنا، مجلة العدل، العدد ،الفوزان عبد العزيز- 6
  . (1/774)المغن ابن قدامة،-(7)

 1941-1401 ،1الطبعة  ،الثقافية الكتب مؤسسة: ط  ،حنيفة أبي الإمام مسائل بعض تحقيق في المنيفة ،الغرة(هـ223: ت) إسحق بن عمر: الغزنوي  - 8
 (.141)ص،هـ
           (.                 9/191)م، 7009-هـ1،1430الطبعة  ،السعودية ،كنوز إشبيلية:ط ،اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية،زيد بن سعد بن مبارك الغنام -9
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ة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمي(2)وعطاء  ،في رواية وإبراهيم النخعي ،وابن سيرين ،والحسن البصري ،(1)وسليمان بن يسار
       (3). وتلميذه ابن القيم

 . 4صرين منهم الدكتور ياسين الخطيب و الشيخ أحمد الريّسوني والدكتور سفيان بن عمر بورقعةذهب إلى هذا القول جمع من المعاو 
جل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها لا أرى بأساً إذا زنى الرّ : " روي عن أبي حنيفة أنه قال و هو ما ،هنالك قول قريب منه و

 . (5)هـ.أ" ويستر عليها والولد ولدٌ له 
 :اني لقول الثّ ة اأدلّ 
  . (6)عاهم في الإسلامبمن ادّ  -أي يلحقهم -كان يليط أولاد الجاهلية   عمر بن الخطاب أنّ  :ل ليل الأوّ الدّ 

قال   ،ه خاص بما كان قبل الإسلام دون ما بعدهبأنّ  -عاهم في الإسلاموهو إلحاق عمر أولاد الجاهلية بمن ادّ -: و نوقش هذا الدليل
إذا  ،يليط اولاد الجاهلية بمن استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم -رضي الله عنه  -ن عمر بن الخطاب كا " : ابن عبد البر

ا اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل دينه فلا يلحق وأمّ  ،أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك لم يكن هناك فراش لأنّ 
 . (7) "عيه أبدا عند أحد من العلماءولد من زنا بمدّ 

 : عن هذا الاعتراض من وجهينأجيب 
ولو كان إلحاق ولد  ،الزنّام في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وحرّ  الزنّاألحقهم بآبائهم من  إنّّاعمر رضي الله عنه  أنّ : الوجه الأول

 . لما فعله عمر رضي الله عنه بأبيه لا يصحّ  الزنّا

                                                           
: ه، ولم يدع ذلك الغلام أحدٌ، فهو يرثه، قال بكيره زنى بأمّ وأنّ  ،ه ابن لها رجل أتى إلى غلام فزعم أنّ أيمّ : "ارمي بسنده عن بكير عن سليمان بن يسار قالروى الدّ  - 1

 ( . 4/1992)، المسندالدارمي ." وسألت عروة عن ذلك؟ فقال مثل قول سليمان بن يسار
 /17)و (13/304) الشرح الممتعابن عثيمين،  ،(2/341)زاد المعاد  ابن القيم،،1/774المغن  ابن قدامة،،( 4/117)الحاوي الكبير ،ورديالما-(2) 

172).  
: النشر عام،عوديةالس -المدينة ،فهد الملك مجمع :ط  ،الفتاوى مجموع:(هـ274: ت) الحليم عبد بن أحمد: ابن تيمية و  ،(2/344)زاد المعاد  ،ابن القيم-(3)

 – مكة ،الفوائد عالم دار: ط ،تلاميذه لدى تيمية ابن الإسلام لشيخ الفقهية الاختيارات،الله جاد بن محمد بن ساميو  ،(12/44) م،1992-هـ1411
  . (7/402)،هـ 1432 ،1 :الطبعة  ،السعودية

 ،تصدرها كلية العلوم الإسلامية،مجلة العلوم الإسلامية الدولية ،في ضوء مقصد حفظ النسل نسب ولد الزّنا دراسة فقهية ،دوكري عبد الصمد و منير علي القباطي - 4
 .م7012سبتمبر  ،7العدد  ،(172)ص 1المجلد ،ماليزيا–جامعة المدينة العالمية 

 الاستبراء أو الحامل وضع رقهم في عدم اشتراطومعنى أنّ قول أبي حنيفة قريب من قول ابن تيمية و من وافقه لأنهّ يفا .(130-2/179)لمغنا ،ابن قدامة-(5)
 (.121)ص، 30العدد ،حكم استبراء الزاّنية و استلحاق ولد الزّنا، مجلة العدل ،عبد لعزيز الفوزان: انظر.إن هو أراد الزواج بها  للحائل بحيضة

 (.7/240)،م1942-هـ1401: عام النشر ،لبنان –دار إحياء التراث العربي، بيروت : ط،موطأ الإمام مالك، (هـ129: ت )مالك بن أنس -(6)
 ( .164 /2)الاستذكار ،ابن عبد البر-(7)
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ة، م كانوا من أهل الفترة، ولم تقم عليهم الحجّ لأنهّ  ،الزنّاأهل الجاهلية لا يأثمون بما فعلوا من  كر قد يفيد أنّ ما ذُ  أنّ :  الوجه الثاني
ذي نحن بصدده، زاع الّ النّ  ولكن هذا خارج عن محلّ  ،ة عليهبعد الإسلام وقيام الحجّ  الزنّا، بخلاف من فعل الزنّافيعذرون لجهلهم بحرمة 

 .1...ولا فرق فيه بين معذور وغيره ،ة ولا إسلاموهذا حكم لا يختلف في جاهليّ  ،بيه إذا استلحقهبأ الزنّاالكلام عن إلحاق ولد  فإنّ 
ن مَ : " اعي ه بالرّ خبر جريج الذي رواه أبو هريرة  وفيه أن جريَج قال للغلام الذي زنت أمّ حيحين من ما جاء في الصّ  :ليل الثاني لدّ ا

لالة أن جريجا ووجه الدّ  .(3)"وهذا انطاق من اللَّه لا يمكن فيه الكذب " :قال ابن القيم.  (2)"اعيفلان الرّ  : قال . أبوك  يا غلام ؟
فكانت تلك  ،وقوله أبي فلان الراعي ،للزاني وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق المولود بشهادته له بذلك الزنّانسب ابن 

 4.ة والبنوةالنسبة صحيحة فيلزم أن يجري بينهما أحكام الأبو 
الحديث في شرع من كان قبلنا فلا  ثّ  ،رعيلا الأب الشّ  ،ب في وجود الغلامؤال عن المتسبّ السّ  المقصود في ض عليه أنّ اعتر يمكن الاو 

 . قد وجد والمعارض له من شرعنا عند عدم وجود  ة إلاّ يكون حجّ 
ه مع كونها سب بينه وبين أقارب أمّ ويثبت النّ  ،وينسب إليها ويرثها ،هبأمّ ين فإذا كان يلحق الزاّنيالأب أحد  لقياس فإنّ ا:ليل الثالث الدّ 

فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره ؟ فهذا  ،ه ابنهمافقا على أنّ واتّ  ،وقد اشتركا فيه ،ينالزاّنيوقد وجد الولد من ماء  ،زنت به
 . (5)محض القياس

بخلاف الأب فيفتقر إلى وجود الزّوجية وهو  بالولادة نمتيقّ   الأمّ لأنّ النّسب من جهة  ،ارقمع الفياس ه قأنّ : ونوقش دليل القياس   -
زنت مع أكثر من  الزاّنيةإذ ربّما أنّ هذه  ،بخلاف الأب فالشّكّ موجود ،ثّ إننّا ألحقناه بأمّه لعدم وجود الشّك أنّها أمّه ،غير موجود هنا

 .6واحد 
 7.لاعن إذ لو أكذب الملاعن نفسه و استلحق ابنه يلحق به قياسه على الم:الدليل الرابع 

والفرق بينهما أن ولد الملاعنة لما كان لاحقا بالواطئ قبل اللعان جاز أن يصير لاحقا به بعد  "،بأنه قياس مع الفارق :واعترض عليه 
 8 "..ل فيرجع حكمه بعد الاعتراف إلى تلك الحاللم يكن لاحقا به في حا الزنّاالاعتراف؛ لأن الأصل فيه اللحوق والبغاء طارئ وولد 

8 . 
                                                           

  (.114)ص 30العدد ،مجلة العدل ،حكم استبراء الزاّنية و استلحاق ولد الزّنا ،الفوزان عبد العزيز - 1
 .(7220)4/1921)مسلم صحيح  ،مسلمو  ،( 7447)3/132) صحيح البخاري ،البخاري-(2)
  .  (2/347)د المعاد ن القيم، زااب -(3)
  .(483 /1) ،هـ1329 بيروت، - المعرفة دار: ط ،البخاري صحيح شرح الباري فتح( : ه427: ت)علي بن أحمد: ابن حجر -4

.(2/347)زاد المعاد ،ابن القيم-5   
 .(9/714)الكبير الحاوي ،الماوردي:وانظر،(9/142)زيد بن سعد الغنام، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية  - 6

.(4/117)الحاوي الكبير الماوردي،  - 7  
(4/113)المصدر السابق- 8  
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 1.تحقيق لهذه المصلحة   الزنّالأبيه من  الزنّاوفي نسبة ولد  ،ف لإلحاق الأنساب  ورعاية الأولادارع متشوّ الشّ  أنّ : الخامسدليل ال
 الزاّنيإنهّ لا يلزم  من عدم انتساب الولد لأبيه ثّ يقال  ،ا مفسدة تهوين الزّنى في نفوس النّاسيعارضه أنّ هذه المصلحة : ليلونوقش الدّ 

 .2الفئة المحرومة مثله مثل اليتيم  ضياعه أو فساده فهناك في الشريعة التّكفّل بمثل هذه
يرى أنَّ  -رحمه الله -فإنَّ ابن تيمية  . "الحجر وللعاهر شاللفر  الولد " : يرجع إلى تأويل حديث :سبب الخلاف: الفرع الثالث 

ه يتناول و الجمهور على أنّ  ،ث قاصر حكمه على المرأة إذا كانت فراشًا لرجل آخر، أمَّا المرأة إذا لم تكن فراشًا فلا يتناوله الحديثالحدي
 . كما سبق من كلام الكاسانيفلايلحق الولد إلاّ لصاحب الفراش   ها حوال كلّ الأ

حسين كما في حديث ابن عباس هل تحتمل التّ  ،بها الجمهور تدلّ و يمكن إضافة سبب آخر و هو الخلاف في ضعف الأحاديث التي اس
من عاهر أمة "  كما في حديث  أم لا و هل ينجبر ضعفها بطرق أخرى،  ؟أم لا ترتقي إلى درجة القبول و عبد الله بن عمرو بن العاص

 .؟  "أو حرة فولده ولد زنا 
 : رجيحالتّ :  الفرع الرابع

 :ما يلي  يتبيّن  ينة الفريقمن خلال استعراض أدلّ 
وهذا الاعتراض لا  ،لأنهّ في خصوص مسألة وجود الفراش ،يدخله الاحتمال اعترض عليه بأنهّه لكنّ  "الولد للفراش "أصحّ حديث-

 .بفراش فلا يلحق الولد إلاّ  ،يفيد الحصر تركيب الكلام الكاساني و الجصاص بأنّ من قول  يقوى كما مرّ 
فلهذا يقال  ،صو أقيسة فاسدة الاعتبار لمقابلتها للنّ أ ،أحاديث محتملة كحديث جريجإمّا قابل للجمهور لفريق المأكثر استدلالات ا -

 .لالة و النصيّة كما صرح بذلك ابن القيم من حيث الدّ  تي هو أقوى إنّ استدلالهم لا يقوى لمعارضة أدلة الجمهور الّ 
و كذا  . حسينه يحتمل التّ  أنّ و تبيّن .  "ه من كانوا حرة أو أمة لأهل أمّ  و هو ولد زنا".. حديث : انأصرح دليل في المسألة حديث-

إن طعن فيه من جهة إسناده لكنّه يرتقي بتعدد  الحديثو . 3" ا رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث أيمّ " حديث 
إمكان هذا إن فرضنا عدم   ،5رضي الله عنهمل بهما على أثر عمر م العفيقدّ  ،4ة عمل العلماء به كما قال الترمذي و  يزيده قوّ  ،طرقه

ا عمل عمر أمّ  ،سبة لأهل الإسلامبالنّ  اني و لو استلحقهللزّ  سبإلحاق النّ  من المانعةالأحاديث  يمكن الجمع أنّ ف و إلاّ  ،الجمعإمكان 

                                                           

.(7/229)فقه الأسرة عند ابن تيمية  ،محمد بن أحمد صالح - 1  
 (.9/144)اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية ،زيد بن سعد الغنام - 2
 .تقدم تخريجهما - 3
 (.474 /4)السنن ،الترمذي" .  ولد الزّنا لا يرث من أبيه أنّ : لى هذا عند أهل العلموالعمل ع :"قال الترمذي -4
ه يجوز أن تكون أن يكون مع أحد الحديثين عمل الأمة دون الآخر؛ لأنّ : في ترجيح الأخبار: الوجه الثاني والثلاثون " : "والمنسوخ  النّاسخ فيالاعتبار " جاء في   -5

 من والمنسوخ الناسخ في ،الاعتبار(هـ244:  ت) موسى بن محمد:  الحازمي . تعمل بموجب الآخر لضعفه، فيجب تقديم الأول لهذا التجويزّ ولم ،تهعملت بموجبه لصحّ 
 .(1/14)هـ،1329الثانية، الدكن، الطبعة ،آباد حيدر-العثمانية المعارف دائرة:  الآثار، ط
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 :" -رحمه الله–قال الباجي  ،الزنّاو معهم أبناء  ذين أسلمواو إن كان يمكن إلحاق هذا الحكم بالكفار الّ ،بأهل الجاهلية  ه خاصّ فإنّ 
عى ذلك بعد الإسلام فإذا ادّ  ،كاح الفاسدوأثبتوا به الأنساب لم يبطل تلك الأنساب الإسلام كالنّ  الزنّاوا م إذا استحلّ ومعنى ذلك أنهّ 

فهو قد أهدر  ،الزنّامن استلحق ولده من  كلّ   على رضي الله عنه ل عمل عمرا من نزّ و أمّ  .  1 "حكم له بما تقدم له منه في الجاهلية 
و هذا كحكم إقرار  ،لا يلحق بهم غيرهم من المسلمينهذا الوصف معتبر في الحكم فف ،من أهل الجاهليةم الوصف الوارد في الأثر أنهّ 

 . الكفار الذين يسلمون على أنكحتهم الفاسدة خلافا للمسلمين
فلا تخالف هذه  ،الزنّاعدم اعتبار آثار  و  لفراشسب لقة للأصول القاضية بإلحاق النّ مواف إليها التي استندوا ة الجمهورأدلّ  نّ حظ أنل-

 . ة محتملة الأصول بأدلّ 
 ،تحقيق لهذه المصلحة الزاّنيإلحاق الولد بأبيه  و قالوا ،بإلحاق الأنسابف الشارع هي تشوّ في قولهم المصلحة التي راعاها الفريق المقابل -

هذه المصلحة  ثّ  ،ينوبها غير واحد الزاّنية أنّ إذ  ،غير أصله إلىفقد ينسب الولد  ،ةا مصلحة متوهمّ أنهّ  :-كما تقدّم -  همو يجاب علي
ا بطريق رع إمّ الشّ  حقّ  الزاّنيسب من ونفي النّ  :"قال السرخسي و ذلك بعدم اعتبار آثاره ،الزنّاجر عن معارضة بمصلحة أخرى و هي الزّ 

 ،ا يحصل فيه نسب الولد إلى غير أبيهفربمّ  ،نائبها غير واحد الزاّنية أو لأنّ  ،ماءه يضيع به نى إذا علم أنّ له زجرا عن الزّ العقوبة ليكون 
وفيه  ،الزاّنيسبة إلى ه يلحقه العار بالنّ لحق الولد فإنّ  الزاّنيسب عن ولا يرتفع هذا المعنى بتصديق المرأة أو كان نفي النّ  ،وذلك حرام شرعا

 .(2) " عة الفاحشةإشا
ذا الحكم لايعن ضياع أبناء به و القول، ريعة ده و موافقته لروح الشّ ة التي تؤيّ اجح للأدلّ بهذا يظهر و الله أعلم أنّ قول الجمهور هو الرّ  و

 .ل باليتامى و المعدومين و عدم الإساءة إليهم على التكفّ  بل تجد الشرع قد حضّ  الزنّا
 :خاتمة 

 :تبيّن من خلال هذا البحث أمور   
 .ولهذا شرّعت أحكاما تحتاط للأنساب وتصونها،الشريعة أولت اهتماما بالنّسب-
 .بها صورة لها حكمها الخاص وكلّ  ،نسب ولد الزنا له صور -
 .وإنّّا الخلاف في نسبته لأبيه ،نسب ولد الزنا يلحق بأمّه لا خلاف في ذلك-
 . صاحب الفراش فيلحق به إذا كان هناك فراش واستلحقه-
 . إذا لم يكن هناك فراش واستلحقه الزاني فهذه الصورة وقع الخلاف فيها بين العلماء،والراجح أنهّ لا يلحق به-
 .  وإلغاء لشرعيته ،وذلك قطعا لفساده ،الزنا في كافة مناحي الحياة ومنها سببية إثبات النّسبالشريعة   عتبرلم ت -

 :ات مهمّة أهمّهاوقد خرج البحث بتوصي
                                                           

(.1/17)المنتقى  الباجي،- 1  
 ( .9/144)زيد بن سعد الغنام، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية : ،وانظر(154 /12)وطالمبس السرخسي، - (2)
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 .مقارنة بين القانون والشريعة دراسة مسألة ولد الزناإنشاء ملتقيات وبحوث لبحث   -
 . هة النسبجالعمل على إيجاد بدائل تضمن لولد الزنا الإطار القانوني الموافق للشريعة من  -

 
 :المصادر والمراجع

  (:هـ101: ت) أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري:  ابن الأثير 
 .م 1929 -هـ 1399بيروت،سنة النّشر  -المكتبة العلمية : ط ،محمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوى : تح  ،هاية في غريب الحديث والأثرالنّ 
  (:هـ1470: ت)أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الأشقودري الألباني : الألباني 

 .(ليس فيه رقم الطبعة ولا سنة النشر)،ب الإسلامي، بيروت لبنانالمكت: صحيح الجامع الصغير وزياداته، ط 
 .م  7007 -هـ  1473الطبعة الأولى،  ،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت: ط ،صحيح سنن أبي داود

 أحمد عبد المجيد محمد محمود حسين: 
ير في قسم الفقه والتشريع بجامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا أحكام ولد الزنّا في الفقه الإسلامي، أطروحة لاستكمال متطلبات درجة الماجست

 .م7004:نابلس فلسطين، سنة المناقشة 
  (:هـ129: ت)مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني : الإمام مالك 

 .م 1942-ه 1401 ،نانلب –دار إحياء التراث العربي، بيروت : ط  ،محمد فؤاد عبد الباقي: تح  ،موطأ الإمام مالك
  (:هـ424: ت)أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الأندلسي : الباجي 

 .هـ  1337بجوار محافظة مصر، الطبعة الأولى،  -مطبعة السعادة : المنتقى شرح الموطإ، ط 
 (:هـ721ت)محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي : البخاري 

دار : ط ،محمد زهير بن ناصر الناصر: ، تح )صحيح البخاري (الله عليه وسلم وسننه وأيامه صلّىالمختصر من أمور رسول الله الجامع المسند الصحيح 
 .هـ 1477الطبعة الأولى،  ،(مصورة عن السلطانية)طوق النجاة 

 محمد عميم الإحسان المجددي البركتي : البركتي: 
 .م7003 -هـ 1474الطبعة الأولى،  ،دار الكتب العلمية: ط  ،التعريفات الفقهية

  (:هـ413: ت)أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي : البغدادي 
 .هـ 1412بيروت، الطبعة الأولى، –دار الكتب العلمية : ط،مصطفى عبد القادر عطا: تح  ،تاريخ بغداد

  (:هـ440: ت)الشافعي  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري الكناني: البوصيري 
 .هـ  1403الثانية،  بيروت،الطبعة –دار العربية : ط  ،محمد الكشناوي: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تح 

 (:هـ729: ت)أبو عيسى الترمذي  ،محمد بن عيسى بن سَوْرة: الترمذي 
 .م1922-هـ 1392الطبعة الثانية، مصر،  –مطبعة مصطفى البابي الحلبي: أحمد محمد شاكر، ط : سنن الترمذي، تح 

  (:هـ274: ت)تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني : ابن تيمية 
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: عام النشر،السعودية -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية،  :ط  ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: تح  ،مجموع الفتاوى
 .م1992-هـ1411

  (:هـ411: ت)ي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني عل: الجرجاني 
 .م1943-هـ1403 :1 الطبعة ،لبنان–دار الكتب العلمية بيروت : ط ،جماعة من العلماء: تح  ،التعريفات

  (:هـ244:  ت)أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني : الحازمي 
 .هـ1329الدكن، الطبعة الثانية، ،حيدر آباد-دائرة المعارف العثمانية :الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ط 

 (:هـ402: ت)أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري : الحاكم 
 ،بيروت –دار الكتب العلمية : ط  ،مصطفى عبد القادر عطا: تح  ،المستدرك على الصحيحين

 .م 1990 – 1411الطبعة الأولى، 
 (ه427: ت) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: جرابن ح : 

 .م 1941 – 1401الطبعة الأولى،  ،سوريا –دار الرشيد : ط  ،محمد عوامة: تقريب التهذيب، تح
 .هـ 1371الطبعة الأولى،  ،مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند: تهذيب التهذيب، ط 

 .هـ 1329بيروت،  -دار المعرفة : ط ،محب الدين الخطيب: تح  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري
 م 1921-هـ 1390 ،الطبعة الثانية ،لبنان –بيروت  ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: ط  ،الهند –دائرة المعرف النظامية : تح  ،الميزان 
  (:هـ421: ت)أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري : ابن حزم 
 (.ليس فيه رقم الطبعة ولا سنة النشر) ،بيروت –دار الفكر : ط ،لمحلى بالآثارا
 نور الدين بن مختار الخادمي: ادميالخ : 

 .م7001 -هـ1471الطبعة الأولى  ،السعودية،مكتبة العبيكان: ط  ،علم المقاصد الشرعية
  (:هـ722: ت)أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي السمرقندي : الدارمي 

 .م7000 -هـ 1417الطبعة الأولى، ،السعوديةدار المغن،: حسين سليم الداراني،ط : ، تح(سنن الدارمي)الدارميمسند 
  ( :هـ722: ت )سليمان بن الأشعث الأزدي السِّجِسْتاني : أبو داود 

 (.طبعة ولا سنة النشرالليس فيه رقم )،المكتبة العصرية، بيروت: ط  ،محمد محيي الدين عبد الحميد: تح  ،السنن
  دوكري عبد الصمد و منير علي القباطي: 

 ،ماليزيا–جامعة المدينة العالمية  ،تصدرها كلية العلوم الإسلامية،مجلة العلوم الإسلامية الدولية ،نسب ولد الزنّا دراسة فقهية في ضوء مقصد حفظ النسل
 .م7012سبتمبر  ،7العدد 

  (هـ244: ت )محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي شمس الدين أبو عبد الله : الذهبي 
 .م 1942/ هـ  1402 ،3مؤسسة الرسالة، الطبعة : ط  ،شعيب الأرناؤوط: سير أعلام النبلاء،تح 

 (هـ292: ت)الوليد محمد بن أحمد القرطبي   :ابن رشد : 
 .م 7004-هـ1472: رتاريخ النش ،القاهرة –دار الحديث : ونهاية المقتصد، ط  بداية المجتهد

 لِيّ الز حية بن مصطفى وهب: الزحيلي:  
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 (.ليس فيه رقم الطبعة ولا سنة النشر)،الرَّابعة: الطبعة ،دمشق –سوريَّة  -دار الفكر : ط ،الفقه الإسلامي  وأدلتّه
 زيد بن سعد بن مبارك الغنام                                            : 

 .م7009-هـ1430الطبعة الأولى، ،السعودية ،كنوز إشبيلية:ط ،لام ابن تيمية الفقهيةاختيارات شيخ الإس
  ( :هـ1721: ت )الحسن بن أحمد بن يوسف الر باعي : الصنعاني 

 دار عالم الفوائد،: ط ،مجموعة بإشراف علي العمران: تح ،فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
 .هـ  1472 ،الطبعة الأولى

  سامي بن محمد بن جاد الله: 
 .هـ  1432، 1السعودية،الطبعة –مكة ،دار عالم الفوائد: ط،الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

  (هـ443: ت)محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي : السرخسي: 
 .م 1993 -هـ 1414: تاريخ النشر ،بيروت –دار المعرفة : ط  ،المبسوط

 (:هـ424: ت)أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي : ده سي ابن 
 م1991هـ 1412الطبعة الأولى، ،بيروت –دار إحياء التراث العربي : ط  ،خليل إبراهم جفال: تح  ،المخصّص

  ( :هـ413: ت)أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي : ابن عبد البر 
 .هـ7000 – 1471الطبعة الأولى،  ،بيروت –دار الكتب العلمية : ط ،سالم محمد عطا، محمد علي معوض: تذكار، تح الاس

 وزارة : ط  ،محمد عبد الكبير البكري، ي طمصطفى بن أحمد العلو : تح ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
 .هـ  1342: لنشرسنة ا ،المغرب  –عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 عبد العزيز الفوزان : 
 .  هـ1472ربيع الآخر ،30السعودية، العدد -وزارة العدل السعودية:ط،مجلة العدل ،حكم استبراء الزاّنية و استلحاق ولد الزنّا 
  (:هـ1379: ت)الصديقي  ،محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيد: عبد العظيم آبادي 

 .هـ  1412الطبعة الثانية،  ،بيروت –دار الكتب العلمية : ط  ،(ومعه تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته)، عون المعبود شرح سنن أبي داود
  ( :هـ1471: ت)محمد بن صالح بن محمد العثيمين : ابن عثيمين 

 .هـ  1474 - 1477الطبعة الأولى،  ،دار ابن الجوزي: ط ،الشرح الممتع على زاد المستقنع
  (:هـ312: ت)أبو أحمد بن عدي الجرجاني : ابن عدي 

 .م 1992ـ-ه1414الطبعة الأولى،  ،لبنان-بيروت -الكتب العلمية : ط ،علي محمد معوض-عادل أحمد عبد الموجود: الكامل في ضعفاء الرجال، تح 
 (:هـ243: ت)محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري المالكي : ابن العربي 

 (.ليس فيه رقم الطبعة ولا سنة النشر)لبنان، –بيروت  ،دار المعرفة: ط ،علي محمد البجاوي:  تح،أحكام القرآن
  (:هـ223: ت)عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي الحنفي : الغزنوي 

 .هـ  1941-1401الطبعة الأولى  ،مؤسسة الكتب الثقافية: ط  ،الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة
  (:هـ170: ت)موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  المقدسي : ابن قدامة 

 (.ليس فيه رقم الطبعة ولا سنة النشر)،لبنان-دار الكتاب العربي،بيروت: ،ط(وبحاشيته الشرح الكبير)المغن
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  (:هـ221: ت)محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية : ابن القيم 
 .م1994/هـ 1412، 72الطبعة ،مكتبة المنار الإسلامية، الكويت -مؤسسة الرسالة، بيروت : ط  ،زاد المعاد في هدي خير العباد

 (:هـ242: ت)علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي : الكاساني 
 .م 1941 -هـ 1401ثانية، الطبعة ال ،دار الكتب العلمية: ط  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 
 –الإدارة العامة للطبع  -رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء : أحمد بن عبد الرزاق الدويش، ط : جمع وترتيب ،(المجموعة الأولى)فتاوى اللجنة الدائمة 

 .هـ1474سنة النشر  ،الرياض
  (:هـ723: ت) محمد بن يزيد القزوين أبو عبد الله: ابن ماجه 

 .م 7009 -هـ  1430، 1الطبعة  ،دار الرسالة العالمية: ط ،شعيب الأرنؤوط وآخرون: تح ،السنن
  (:هـ420: ت)أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، : الماوردي 

 –دار الكتب العلمية، بيروت : ط ،لشيخ عادل أحمد عبد الموجودا -الشيخ علي محمد معوض : تح  ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 
 .م  1999-هـ  1419الطبعة الأولى،  ،لبنان
 مجموعة من العلماء و الباحثين : 

 .هـ 1472،الطبعة الثانية ،الكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : ط  ،الموسوعة الفقهية الكويتية
  محمد بن أحمد الصالح: 
 .م1996  -1،1416ط،السعودية -الرياض:ط  ،سرة عند الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في الزواج وآثارهفقه الأ 
  (:هـ211: ت)الأنصاري الرويفعى الإفريقى ،عليمحمد بن مكرم بن : ابن منظور 

 .هـ  1414 ،الطبعة الثالثة ،بيروت –دار صادر : ط  ،لسان العرب
  (:هـ319: ت)هيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر محمد بن إبرا: ابن المنذر 

الطبعة الأولى،  ،الإمارات العربية المتحدة -مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة : ط ،صغير أحمد الأنصاري أبو حماد: تح  ،الإشراف على مذاهب العلماء
 .م 7004 -هـ 1472

  (هـ711: ت)مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري : مسلم 
 –دار إحياء التراث العربي : ط ،محمد فؤاد عبد الباقي: تح  ،الله عليه وسلم صلّىالمختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  المسند الصحيح

 (.ليس فيه رقم الطبعة ولا سنة النشر)،بيروت
 وزارة الأوقاف المصرية: 

 .م7007-هـ1477مصر، -المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة: ط،موسوعة الفقه إسلامي
 :مواقع الإنترنت 

 لجنة الإفتاء المصرية: 
 ،30/04/7009التاريخ ،3010رقم الفتوى  ،موقع دار الإفتاء المصرية  على النت،ركن الفتاوى ،إثبات النّسب من الزنّا: فتوى 

 https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=12555&LangID=1:الرابط


